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 عمان – يحســــب لقانــــون حماية اللغة 
العربيــــة فــــي الأردن، أنه أول تشــــريع من 
نوعه في العالــــم العربي، إلاّ أن رحلة هذا 
القانون ما تزال طويلة لإرساء دعائمه في 
الحياة العامة، رغم أنه قطع شوطًا لا بأس 
به فــــي تنفيذ مقاصــــده وغاياته وتحقيق 

الإجماع حوله.
فالقانون الذي رأى النور بعد أن أقرّه 
مجلس النواب الأردني قبل أزيَد من ســــت 
لإجراء  ســــنوات، أفرز نظامًــــا ”إلزاميًــــا“ 
امتحــــان الكفاية في اللغــــة العربية نجحَ 
مجمع اللغة العربية بالتعاون مع الشركاء 
في تطبيقــــه لجهة رفع ســــويّة الإمكانات 
اللغوية للمرشــــحين لطيــــفٍ من الوظائف 
الحكومية والعامة والأكاديمية، لكنّ نظامًا 
آخر أعدّه المجمع مــــا زال بانتظار الإقرار 
ليكتمــــل عقْــــدُ القانون وتتحقــــق الغايات 

المأمولة منه.

قانون ثقافي

يُلــــزم قانــــون حمايــــة اللغــــة العربية 
مؤسســــات الدولــــة بالعمل على ســــيادة 
اللغــــة العربية وتعزيز دورها في المجالات 
ومؤسســــات  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 
المجتمــــع المدني وفــــي الأنشــــطة العلمية 
والثقافيــــة. ويشــــمل ذلك تســــمياتِ هذه 
الجهات ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها 
والوثائق والعقود والاتفاقيات التي تكون 
طرفًــــا فيها، والكتب الصــــادرة عنها، وأيّ 
إعلانــــات مرئية أو مســــموعة أو مقروءة 
موجهة للجمهور، وأيّ منشــــورات دعائية 

وغير دعائية، وأيّ حملات إعلامية.

كمــــا يوجب القانون أن يكــــون باللغة 
العربية، أيُّ إعلان يُبَثّ أو يُنشَــــر أو يُثبَّت 
فــــي أي مكان عــــام، مع جــــواز أن تضاف 
ترجمــــة له بلغــــة أجنبية عنــــد الضرورة، 
علــــى أن تكون اللغة العربيــــة أكبر حجمًا 

وأبرز مكانًا.
حتى الأفلام والمصنفات الناطقة بغير 
العربيــــة المرخص عرضها صوتًا أو كتابةً 
كان لهــــا نصيب فــــي هذا القانــــون الذي 

يشترط أن تُترجَم إلى اللغة العربية. وهو 
ما يشمل أيضًا لافتات أسماء المؤسسات، 
وأوراق النقــــد والمســــكوكات والطوابــــع 
قــــات  والمصدَّ والشــــهادات  والميداليــــات، 
العلمية، مع  جواز أن تضاف إلى الكتابة 
العربية ما يقابلهــــا بلغة أجنبية، على أن 
تكــــون اللغــــة العربية أكبــــر حجمًا وأبرز 

مكانًا.
ولا يغفــــل القانون تســــميةَ الشــــوارع 
والأحياء والســــاحات العامة وغيرها من 
المواقع، مع اســــتثناء أســــماء الأعلام غير 
العربيــــة. وينطبــــق هذا على المؤسســــات 
التجاريــــة والمالية والصناعيــــة والعلمية 
والترفيهيــــة  والخدميــــة  والاجتماعيــــة 

والسياحية.
وبهــــدف تعزيز مكانة اللغــــة العربية، 
جميــــع  تلتــــزم  أن  المجمــــع  يشــــترط 
الجهات المشــــمولة بأحكام هــــذا القانون 
التــــي  والفنيــــة  العلميــــة  بالمصطلحــــات 
يعتمدهــــا المجمــــع، وأن يلتــــزم المعلمون 
فــــي مراحل التعليم العــــام وأعضاء هيئة 
التدريــــس في التعليم العالي باســــتخدام 

اللغة العربية في التدريس.
وينص القانون على أن اللغة العربية 
لغةُ البحث العلمي، وتُنشــــر البحوث بها، 
مع جــــواز النشــــر بلغات أجنبية، شــــرطَ 
أن يقــــدم الباحــــث ترجمة للبحــــث باللغة 

العربية.
يؤكد الدكتور محمد السعودي الأمين 
العام لمجمع اللغة العربية، أن هذا القانون 
”ثقافيّ“ في الأصل، وأنّ على الجهات التي 
تعمــــل في نطاقه أن تراعي أنه لا يُقصَد به 

أن يصطدم مع الناس.
ويضيف أن القانون أُقرّ بعد ســــنوات 
في  أو ”الغفــــوة“  طويلــــة من ”الســــبات“ 
التعامــــل مع اللغة العربيــــة ووضعها في 
المكانــــة التــــي تليق بهــــا، مشــــيرًا إلى أن 
جيًا،  تطبيق القانون ينبغــــي أن يكون تدرُّ
وبتعاونٍ مــــن الأطراف المعنيــــة جميعها، 
لاســــيما أنه يمسّ ثقافة المجتمع والتعليم 
والعــــادات والتقاليــــد واللهجات المحلية، 

بصورة أو بأخرى.
يوضح السعودي أنّ من أبرز ثمار هذا 
القانــــون وتجلّياته التطبيقية، إقرار نظام 
امتحان الكفاية في اللغة العربية، فبحسب 
القانون ”لا يعينَّ معلم في التعليم العام أو 
عضو هيئة تدريس في التعليم العالي أو 
مذيــــع أو معــــدّ أو محرر في أيّ مؤسســــة 
إعلاميــــة إلا إذا اجتاز امتحان الكفاية في 
اللغة“، وكذلك أن تلتزم مؤسسات التعليم 
العالي الرســــمية والخاصة والمؤسســــات 
التعليميــــة بـ“التدريــــس باللغــــة العربية 

في جميــــع العلوم والمعارف“، باســــتثناء 
ما تقــــرره وزارة التربية والتعليم ووزارة 
التعليــــم العالــــي والبحث العلمــــي بهذا 

الخصوص.
وجرى في الفتــــرة التجريبية إخضاع 
أكثر من 12 ألف معلم للامتحان، وتراوحت 
نســــب النجاح فيه بين 68 في المئة و81 في 
المئة، وهي نســــبة ”متقدمة على المستوى 
وفقًا للســــعودي، الــــذي أكد أن  الدولــــي“ 
مجمــــع اللغة العربية -صاحب الولاية في 
تطبيق القانون والنظام- يستعين بديوان 
الخدمة المدنية ووزارتي التربية والتعليم 
والتعليــــم العالــــي لإجــــراء الامتحان في 
توقيتات مناسبة في أكثر من 20 مركزًا في 

محافظات الأردن .

ضد التشدد في التطبيق

من جهتهــــا، تقول الكاتبة والأكاديمية 
ســــهى نعجة، إن هنــــاك أممًــــا متحضّرة 
ســــبقتنا إلى وضع قانون لحماية لغتها؛ 
”ليــــس لأنَّ اللغة فــــي حالة حــــرب مع لغة 
أخــــرى، ولا لأنَّ اللغــــة فــــي حالــــة انهزام 
وتضــــاؤل، أو احتضــــار وتــــلاشٍ، بل لأنَّ 
اللغــــة فــــي حاجة إلــــى مطاعيــــم حديثة، 
تُكســــبها مناعة وقوّة وصِحّة؛ لتبقى فينا 
ما حيينا، ولتبقــــى لأبنائنا هدية الأجداد 

للأحفاد.“
وتضيــــف بــــأنَّ اللغــــة العربيّــــة فــــي 
هــــذا العصر أحــــوج ما تكــــون إلى قانون 
لحمايتها، بسبب ”اقتراب اللغات بعضها 
من بعــــض حدّ التداخل الــــذي تضيع فيه 
معالــــم هويتنــــا، فنخســــر ذاتنــــا من غير 

احتراب.“
وبشــــأن تفعيــــل القانــــون وتنفيــــذه، 
ترى نعجــــة أنَّ التفكيــــر بتحويل القانون 
إلى سُــــلطة هو الذي يســــيطر على عقلية 
الكثيريــــن، مــــع أنَّ تفعيــــل هــــذا القانون 
”يحتاج إلــــى تحويلــــه إلى حالــــة اقتناع 
شــــعبي ووطنــــي عنــــد كلّ فئات الشــــعب 
العربيّ حتى يصبح كلّ متكلّم بهذه اللغة 
حارسًــــا لها، ومؤمنًا بها، وهذا يستدعي 
ما يشــــبه الحمــــلات الإعلاميّــــة الإعلانيّة 
الدعائيّة التي تســــعى إلى نشــــر الشــــيء 

الجديد.“
وتؤكد أن قانون حماية اللغة العربية 
لا يحتــــاج بالضرورة إلى ســــلطة تحميه، 
وتعاقب مَن يتجرأ على انتهاك حدوده أو 
تهديد وجوده، بل هو بحاجة إلى ”عُشّاق 
له وللّغــــة العربيّة، يدافعون عن عشــــقهم 
د بها، وبالالتزام بها صافية  للغتهم بالتقيُّ
مقطّرة نقيّة سلســــة عذْبة حديثة متطورة 
مقنعــــة مثقّفة قادرة على ترجمة مشــــاعر 
عشّــــاقها وأفكارهم بجُمًــــل لا يجدون في 
بنائها ســــدودًا من القواعــــد اللغويّة غير 

المعاصرة“.
وفي هذا الســــياق، تدعــــو نعجة أهلَ 
اللغــــة، ومجامع اللغــــة، ودارســــي اللغة 
ومحبّيهــــا من الشــــعراء والأدباء والكُتّاب 

وغيرهــــم، البحــــث فــــي كيفيــــة تحديــــث 
الخطاب باللغة العربيّــــة من غير أن تفقد 
ثوابتها. وهذه المهمة حسب رأيها ”تجعل 
مــــن علمــــاء اللغــــة العربيّة علــــى اتفاقهم 
وافتراقهم مطالَبين بــــأن يقدموا لأبنائهم 
صيغًا تعليميّــــة حديثة من اللغة العربيّة، 
تجعل منها معشوقة جميلة للجيل القادم 
إلى عالم متشــــابك اللغــــات حتى لا يبحث 
ذلــــك الجيل عــــن لغــــة تقنعــــه، أو يبتدع 
لغة تغويه وتســــتهويه وتعبّــــر عنه وفق 
رؤيــــاه كما الحال في ما يســــمّى الآن: لغة 

الدواوين ولغة الأرابيزي“.
غســــان  والأكاديمــــي  الناقــــد  أمــــا 
عبدالخالق، الذي تولّى أمانة الســــرّ لجنة 
صياغــــة قانــــون حمايــــة اللغــــة العربية، 
فيستذكر الاتجاهات المتباينة التي أظهرها 
أعضــــاء اللجنة في البدايــــات انطلاقًا من 

فهم كلّ منهم للقانون ومقاصده.
ويقــــول عبدالخالق إنّ بعض الأعضاء 
دًا في مســــألة فــــرض غرامات  أظهر تشــــدُّ
على مخالفي القانون بعد إقراره، بخاصة 
أولئــــك الذيــــن يضعون لمحلاتهــــم لافتات 
بلغاتٍ أجنبية. وفي مقابل ذلك، كان هناك 
ــــه معتدل يــــرى أن الغاية من القانون  توجُّ
تثقيف الناس بأهميــــة التعريب، وخفض 
التلوث البصري في المشــــهد العام، والحدّ 
من العشــــوائية التي تسمُ توزيع اللافتات 
التجاريــــة، والتوعيــــة بجماليــــات الخط 

العربي وإمكاناته الكامنة فيه.
المجتمعــــات  أن  عبدالخالــــق  ويؤكــــد 
المســــتنيرة ”مندوبةُ على ســــنّ تشريعات 
ل العولمة وفي  لحمايــــة الهوية في ظلّ تغوُّ
ظلّ ما يمكن تســــميته تآكل ملامح الهوية 
الثقافيــــة“، وهــــذا يشــــمل دولاً أوروبية، 
على غــــرار ألمانيا وفرنســــا اللتين بادرت 
حكومتاهما إلى استحداث قوانين لحماية 
الهويــــة فيهما من تغول الثقافات الأخرى، 

وبخاصة الإنجلوسكسونية.
ويقــــرّ عبدالخالق هو الآخَر أن تطبيق 
قانــــون حمايــــة اللغة العربيــــة ينبغي أن 
جيــــة، فالغــــرض منــــه ليس  يراعــــي التدرُّ
”تغــــريم المخالفين“ بقــــدر إيجاد قواســــم 
مشــــتركة مع الأطــــراف المعنيــــة (الجهات 
والمؤسســــات  والشــــركات  الحكوميــــة 
الصناعيــــة والتجاريــــة) والحصول على 
تعاطفهــــا وتأييدهــــا وصــــولاً إلــــى صيغ 
توافقيــــة من شــــأنها أن تعزّز اســــتخدام 
اللغة العربية الســــليمة على الأقل (وليس 
الفصيحــــة) فــــي المكاتبــــات والمراســــلات 

والترويسات الرسمية واللافتات.
ويشــــدد عبدالخالق علــــى أهمية هذا 
الجانب بحديثه عن الالتباسات ومواضع 
الخلاف التي تكتنفهــــا الاتفاقيات المبرمة 
مع دول أخرى والمصاغة بلغات أجنبية في 
غياب نص عربــــي موازٍ يمكن الركون إليه 
عنــــد الحاجة. وهو ما يجعــــل كفّة الطرف 
الآخــــر راجحةً عند حدوث نــــزاعٍ ما، الأمر 
الذي ”سيتســــبّب في ضياع حقوقنا وفي 

نشوء تفسيرات متعددة للنص نفسه”.

القانون الأردني لحماية اللغة العربية.. 

ف
ّ
ترحيب وتخو

القانون يعيد إلى العربية مكانتها الاجتماعية انطلاقا من التعليم

العربية تحتاج إلى تحديث (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

تواجــــــه اللغة العربية تحديات كبيرة مع التطور التكنولوجي. فالعولمة طالت 
ــــــب المجتمعات العربية وبدأت تمحو خصوصياتها الثقافية، ومن أهمها  أغل
اللغة العربية التي تراجع حضورها مقارنة باللغات الأجنبية. وقد انتهجت 
ــــــب الإدارة والتعليم والتركيز على  العديد من الدول سياســــــات هامة لتعري

حماية الثقافة العربية، على أمل أن يسير ذلك الأمر بسلاسة.

اللغة العربية في هذا 

العصر تحتاج إلى قانون 

لحمايتها بسبب اقتراب 

اللغات بعضها من بعض 

 التداخل
ّ

حد

 أبوظبــي - اختــــارت جائــــزة الشــــيخ 
زايد للكتــــاب بمركز أبوظبي للغة العربية 
 – والســــياحة  الثقافــــة  لدائــــرة  التابــــع 
أبوظبــــي الفيلســــوف الألمانــــي يورغــــن 
”شــــخصية  بجائــــزة  للفــــوز  هابرمــــاس 
العام الثقافيــــة“، وذلك تقديراً لمســــيرته 
الفكرية الحافلة التي تمتد لأكثر من نصف 

قرن.
وقــــدّم هابرمــــاس مســــاهمات نوعية 
وعميقــــة فــــي حقل الفلســــفة علــــى نحو 
أثرى العديد من التخصصات، كدراســــات 
التواصل والثقافــــة، والنظرية الأخلاقية، 
واللغويــــات، والنظرية الأدبيــــة، والعلوم 
الدينيــــة،  والدراســــات  السياســــية، 

واللاهوت، وعلم الاجتماع.
ويأتي فوز هابرمــــاس تقديراً للمكانة 
المرموقة التي يتمتع بها بوصفه ”واحداً 
من أكثر الفلاسفة تأثيراً في العالم“ ورائداً 
في الخطاب الفلســــفي النقدي، فضلا عن 
حضــــوره معلمــــا للعديــــد مــــن المنظرين 
فــــي علم الاجتمــــاع السياســــي والنظرية 

الاجتماعية والفلسفة الاجتماعية.
تعد جائزة ”شخصية العام الثقافية“ 
من أهم فروع جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
ويتم منحها كل عام لشخصية أو مؤسسة 
بارزة على المستويين العربي أو الدولي، 
تقديــــراً لإســــهاماتها فــــي إثــــراء الثقافة 
ــــد  العربيــــة إبداعاً أو فكراً، على أن تتجسَّ
فــــي أعمالها أو نشــــاطاتها قيــــم الأصالة 
لمي، وقد منحت  والتسامح والتعايش السِّ
حتى الآن لأربع عشرة شخصية ومؤسسة 
من إحدى عشــــرة دولة مــــن جميع أرجاء 

العالم.
وقــــال محمــــد خليفة المبــــارك رئيس 
أبوظبــــي   – والســــياحة  الثقافــــة  دائــــرة 
”تسعى جائزة الشــــيخ زايد للكتاب بمركز 
أبوظبي للغــــة العربية منذ انطلاقتها إلى 
تكريــــم روّاد الفكــــر والأدب والثقافــــة من 
حول العالم، وهي اليوم تحتفي بمســــيرة 
واحدٍ من أهم علماء الفلســــفة والاجتماع 
في عالمنا المعاصر، وأحد أكثر الفلاسفة 
تأثيراً في العالم يورغــــن هابرماس الذي 
يمثل علامــــة فارقة في الحياة الفلســــفية 
الألمانيــــة المعاصرة وأثــــرت أعماله على 
الدراسات الإنسانية، وساهمت في تعزيز 
الحوار والتفاهم بين الحضارات وترسيخ 
قيم التسامح والتعايش، وهو ما ينسجم 
مع رؤيتنا في دائرة الثقافة والســــياحة – 

أبوظبي“.
 من جانبــــه قال الدكتور علي بن تميم 
أميــــن عــــام جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب 
رئيس مركز أبوظبي للغــــة العربية ”قلّما 
نجد شخصيات بارزة في الحقل الفلسفي 
والثقافي والفكري مثل يورغن هابرماس، 
فهو يتمتع بمســــيرة حافلــــة بالإنجازات 
والأعمال المتميّــــزة، التي جعلته الصوت 
الأكثــــر حضــــوراً وتأثيــــراً فــــي الحيــــاة 
الثقافيــــة الألمانية على مــــدى أكثر من 50 
عاماً، وما لقب شخصية العام الثقافية إلاّ 
تأكيدٌ على تميّز مسيرته ونتاجه الفلسفي 
المهــــم والذي أثر فــــي الثقافــــة العالمية 

ومنها الثقافة العربية“.
وأضــــاف ”تأتي هذه الجائــــزة لتؤكد 
متانــــة الروابــــط التــــي تجمــــع الثقافتين 
العربية والألمانية حيــــث تحل جمهورية 
ألمانيــــا الاتحاديــــة ضيــــف شــــرف على 
معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وستشهد 
العاصمــــة أبوظبي العديد مــــن الفعّاليات 
الثقافيــــة التــــي تحتفــــي بهــــذه الروابط 
وتســــلّط الضوء على التبادل الثقافي بين 

الثقافة العربية والثقافة الألمانية“.
جديــــر بالذكــــر أن يورغــــن هابرماس 
الــــذي ولد عــــام 1929، يعدّ رائــــد الخطاب 

ووصفته  والسياســــي  الفلســــفي  النقدي 
دائرة ســــتانفورد الفلســــفية بأنــــه واحدٌ 
من أكثر الفلاســــفة تأثيراً في العالم، كما 
برز في ألمانيا مفكرا عاما يتولى مناقشة 
القضايا المهمة والأساســــية في الصحف 

الألمانية.
وينتمي الفيلسوف الألماني هابرماس 
إلــــى مدرســــة فرانكفــــورت النقدية، وهي 
والفلســــفة  الاجتماعية  للنظرية  مدرســــة 
النقدية أسســــها عددٌ من المفكّرين، منهم 
ماكــــس هوركهايمــــر وتيــــودور أدورنــــو 
وهربــــرت ماركــــوز، مــــا بيــــن الحربيــــن 
ويعــــدّ  والثانيــــة،  الأولــــى  العالميتيــــن 
هابرماس من الجيل الثاني لهذه المدرسة 
التي تســــتند إلــــى الفرويديــــة والهيغلية 

والماركسية.
التقاليــــد  بيــــن  هابرمــــاس  وربــــط   
الأوروبيــــة والأنجلو أميركية في التفكير، 
وتنوّعــــت الموضوعــــات التــــي تناولتها 
أعماله من النظرية الاجتماعية السياسية 
إلــــى الجماليات ونظريــــة المعرفة واللغة 
إلى فلســــفة الدين، وقد أثّــــرت أفكاره في 
الفلســــفة وفي الفكر السياســــي القانوني 
وعلــــم الاجتمــــاع ودراســــات التواصــــل 
ونظريــــة الجــــدل والبلاغة وعلــــم النفس 
بوجــــود  أعمالــــه  وتتميّــــز  واللاهــــوت، 
اتجاهيــــن جوهريين، الأول يتعلّق بمجال 
الفكر السياســــي، أما الثاني فيدور حول 

قضايا العقلانية والتواصل والمعرفة.

 ويعدّ الفيلســــوف هابرماس صاحب 
نظريــــة الفعــــل التواصلي مــــن أجل بناء 
مجتمــــع عقلانــــي حداثــــي يقــــوم علــــى 
أخلاقيــــات الحوار، لذلك اهتمت فلســــفته 
بالمحــــاور التــــي تهم الإنســــان الحديث، 
مثل أزمة الفرد وآليات الســــيطرة، ووهم 
حرية ما بعد الحداثة، وكيفية التحرّر من 
قبضة المؤسســــات التي تمسخ الجوهر 
الفلســــفية  أطروحتــــه  أن  إلاّ  الإنســــاني، 
المعروفــــة بالخطاب النقــــدي الخالي من 
الهيمنة، تظل الأطروحة الأوســــع شــــهرة 
والأكثر تأثيراً، فهابرماس يشــــدد على أن 
الفعــــل التواصلي لا يســــتطيع أن يحصل 
على مشــــروعية حقيقية قائمة على سلطة 
العقــــل إلاّ في إطار خطــــاب نقدي خال من 

التحيزات والحواجز والقيود.
يشــــار إلى أنه ســــيتم تكريم الفائزين 
بالجائــــزة خــــلال حفــــل افتراضــــي يُنظم 
بالتزامــــن مع معــــرض أبوظبــــي الدولي 
للكتــــاب، وســــيتم خلالــــه تكريــــم الفائز 
بلقب ”شــــخصية العــــام الثقافية“ ومنحه 
”ميداليــــة ذهبيــــة“ تحمل شــــعار الجائزة 
وشــــهادة تقدير، بالإضافة إلى مبلغ مالي 
بقيمــــة مليــــون درهــــم، في حيــــن يحصل 
الفائزون في الفروع الأخرى على ”ميدالية 
ذهبية“ و“شــــهادة تقديــــر“ وجائزة مالية 

بقيمة 750 ألف درهم.

الألماني يورغن هابرماس

«شخصية العام الثقافية» 

لجائزة الشيخ زايد للكتاب

أكثر الفلاسفة المعاصرين تأثيرا

هابرماس آخر أعلام مدرسة 

فرانكفورت وصاحب نظرية 

الفعل التواصلي لبناء مجتمع 

عقلاني يقوم على الحوار
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